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)394-2020-VR( :القرار رقم

)9150-2019-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعوى – انتهاء الخصومة - تراجع المدعية عن طلباتها - الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بشـأن إعـادة تقييـم إقرارهـا 
الضريبي لشهر سبتمبر لعام 2018م، وفرض مبلغ ضريبة القيمة المضافة عليه، وغرامة 
للخطـأ فـي هـذا الإقـرار، وغرامـة للتأخيـر عـن السـداد - دلـت النصـوص النظاميـة علـى أن 
الخصومـة ركـن جوهـري لاسـتمرار نظـر الدعـوى والفصل في الموضوع - قبـول المدعية 
مبادرة وزير المالية بقبول سداد الضريبة أو تقسيطها وقبول الهيئة بإسقاط الغرامات 
يوجـب القضـاء بانتهـاء الخصومـة وإسـقاط الغرامـات - ثبـت للدائـرة تراجـع المدعيـة عـن 
طلباتهـا وقبـول الهيئـة لإسـقاط الغرامـات. مـؤدى ذلـك: انتهـاء الخصومة. اعتبـار القرار 
ـا بموجـب المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات  نهائيًّ

الضريبية.

المستند:

المادة )70( من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/1(  	-
بتاريخ 1435/01/22هـ.

القرار الوزاري رقم )622( بتاريخ 1442/02/09هـ. 	-

المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية  	-
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الرياض

دعوى
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنـه فـي يـوم الإثنيـن بتاريـخ 1442/03/02هــ الموافـق 2020/10/19م، اجتمعـت الدائـرة 
الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الريـاض؛ 
وذلك للنظر في الدعوى المرفوعة من )...( ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبإيداعها 
2019/07/28م،  بتاريـخ   (9150-2019-V) برقـم  الضريبيـة  للجـان  العامـة  الأمانـة  لـدى 

استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي )...(، هوية وطنية رقم )...(، مالك مؤسسة 
)...( سـجل تجاري رقم )...( تقدم بلائحة دعوى تضمنت اعتراضه على قرار الهيئة بإعادة 
تقييـم إقـراره الضريبـي لشـهر سـبتمبر لعـام 2018م، وفـرض مبلـغ ضريبـة قيمـة مضافـة 
وقـدره )1,367,471.54( ريـالً، وغرامـة للتأخيـر عن السـداد بمبلغ وقـدره )625,000( ريالً، 

ويطلب فيها إلغاء هذا القرار.

وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليهـا أجابت بالآتـي: »قام المدعـي بتقديم طلب 
مراجعـة لـدى الهيئـة علـى الفتـرات الضريبيـة محـل الاعتـراض، ونتيجـة لعـدم اسـتيفائه 
ـا، وعلـى أثـر ذلـك لـم يصدر قـرار من  متطلبـات رفـع الاعتـراض؛ فقـد تـم إلغـاء الطلـب آليًّ
الهيئـة حيـال تلـك الفتـرات محـل الاعتـراض، وكمـا هـو معلومٌ أنـه وفقًا للقواعـد العامة 
للتظلـم مـن القـرارات الإداريـة، فإنـه يجـب علـى المدعـي ابتـداءً التقـدم باعتراضـه لـدى 
الهيئة العامة للزكاة والدخل، قبل تقديم دعواه للأمانة العامة للجان الضريبية، لا سيما 
أن الهيئة في قرارها الصادر بشأن عملية إعادة التقييم قد أشعرته بتقديم طلب مراجعة 
على نتيجة عملية التقييم عبر التواصل مع الهيئة وتقديم الأدلة المطلوبة، وذلك خلال 
المـدة المنصـوص عليهـا بالإشـعار. وهـذا الإجـراء يتفـق مع المبدأ المسـتقر فـي القانون 
الإداري والذي يلزم ذوي الشأن بالتظلم لدى جهة الإدارة ابتداءً »التظلم الإداري«. كما 
أن المـادة )49( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافة نصت علـى أنه« يجوز لمن صدر ضده 
قـرار بالعقوبـة التظلـم منـه أمـام الجهـة القضائيـة المختصـة خالل ثلاثين يومًـا من تاريخ 
ـا غيـر قابـل للطعـن أمـام أي جهـة قضائيـة أخرى«؛ وحيـث إن قرار  العلـم بـه وإلا عُـدَّ نهائيًّ
إعـادة التقييـم لا يعـد كقـرار العقوبـة الـذي يجـب التظلـم منـه أمـام الجهـة القضائيـة 
المختصـة، بـل إنـه يعـد كقـرار يخضع لصلاحية الهيئة المنوطة بهـا بصفتها الجهة الإدارية 
المشـرفة علـى تحصيـل الضريبـة، فضاًل عـن ذلك فالمـادة )50( من نظـام ضريبة القيمة 
المضافة والتي نصت على أنه: »تتولى الهيئة مسؤولية إدارة وفحص وتقييم وتحصيل 
الضريبة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من إجراءات«، كما أن المادة )26( من نظام 
ضريبـة القيمـة المضافـة أكـدت علـى أحقيـة الهيئـة فـي إجـراء إعـادة التقييـم الضريبـي 
للخاضـع للضريبـة وإجـراءات الاعتـراض عليـه، وكمـا أنـه فـي ظل غيـاب النص يتـم الرجوع 
للمبادئ العامة للمرافعات ذات العلاقة؛ حيث إن التظلم في مفهوم قواعد المرافعات 
أمـام ديـوان المظالـم هـو: إلـزام صاحـب الشـأن قبـل رفـع الدعـوى بتقديـم طلـب، أو 
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التمـاس، إلـى الجهـة الإداريـة بهـدف إعادة النظر فـي قرارها الذي ينازع في مشـروعيته، 
وبنـاءً علـى مـا تقـدم، فقد حددت الهيئة في إشـعار التقييم المرسـل للخاضعين للضريبة 
ضـرورة تقديـم طلـب مراجعـة أمام الهيئة، وهذا بالتالي يجعل رفع الدعوى أمام الأمانة 
قبـل اسـتيفاء هـذ الإجـراء معيبًـا شـكلً. بناءً على ما سـبق، فإن الهيئـة تطلب من اللجنة 

الحكم بعدم قبول الدعوى«.

وفـي يـوم الإثنيـن بتاريـخ 2020/10/19م، عقـدت الدائـرة جلسـتها الأولـى عبـر الاتصـال 
المرئـي )عـن بعـد(، للنظـر فـي الدعـوى المرفوعة من )...(، هوية وطنيـة رقم )...( مالك 
مؤسسة )...( سجل تجاري رقم )...(، ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبالمناداة على 
ا، وحضر )...(، هوية وطنية رقم )...(، ممثلً للهيئة  أطراف الدعوى، حضر المدعي شخصيًّ
العامـة للـزكاة والدخـل بموجـب التفويض الصادر عن الهيئـة العامة للزكاة والدخل برقم 
)...(، وبعـد التثبـت مـن صحـة حضـور أطـراف الدعـوى بعرض بطاقة الهويـة الوطنية لكل 
منهمـا عبـر نافـذة مكبـرة والتحقـق مـن صفـة كل منهمـا قـررت الدائـرة السـير فـي نظـر 
الدعـوى وطلـب المدعـي إلغـاء قـرار الهيئـة بإعـادة تقييـم إقراره الضريبي لشـهر سـبتمبر 
لعـام 2018م، وفـرض مبلـغ ضريبـة قيمـة مضافـة عليـه وقـدره )1,367,471.54( ريـالً، 
وغرامة للتأخير عن السداد بمبلغ وقدره )625,000( ريال؛ وذلك استنادًا للأسباب الواردة 
فـي لائحـة الدعـوى، وبسـؤال ممثـل المدعـى عليهـا عـرض مبـادرة الهيئـة العامـة للزكاة 
والدخـل الصـادرة فـي القـرار الـوزاري رقـم )622( بتاريخ 1442/02/09هـ، والقاضي بسـداد 
ضريبـة القيمـة المضافـة المسـتحقة وتـرك المدعـي لدعـواه مقابـل إسـقاط الغرامـات 
الصـادرة فـي حـق المدعـي، وبسـؤال المدعي عن جوابه ذكر أنـه يتنازل عن دعواه مقابل 
مـا ذكـره ممثـل الهيئـة ومـا تـم ضبطه فـي محضر هذه الجلسـة، وبعد المناقشـة قررت 

الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة وإصدار القرار.

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( وتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجان الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( بتاريخ 21 /1441/04هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

وحيث إن من شروط صحة الدعوى توافر شرط الخصومة ومتى تخلف هذا الشرط ولأي 
سـبب كان وفـي أي مرحلـة مـن مراحـل الدعـوى تنتـفِ عنهـا صفـة الدعـوى وتنقـضِ كمـا 
ل لذلك الفقهاء، وحيث إن ممثل المدعى عليها عرض على المدعي القبول بالمبادرة  أصَّ
الصـادرة بقـرار وزيـر الماليـة رقم )622( بتاريخ 1442/02/09هـ، المتضمنة أن تقوم الهيئة 
العامـة للـزكاة والدخـل بإلغـاء الغرامـات والإعفـاء مـن العقوبـات الماليـة عـن المكلفيـن 
المعترضيـن علـى قـرارات الهيئـة التـي لـم يصـدر بشـأنها قـرار نهائـي مـن الجهـة القضائية 
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المختصـة، وذلـك شـريطة أن يلتـزم المكلـف بسـداد أصـل الضريبـة المسـتحقة أو طلـب 
تقسـيطها -إن وجـدت- خالل فتـرة المبـادرة الموضحـة فـي البنـد »أولً«، والتنـازل عـن 
الاعتـراض القائـم لـدى الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل أو الدعـوى المقيـدة لـدى الجهـة 
القضائية المختصة، وهو ما قبله المدعي في إجابته على هذا العرض، وحيث إن المادة 
السبعين من نظام المرافعات الشرعية تنص على أن: »للخصوم أن يطلبوا من المحكمة، 
في أي حال تكون عليها الدعوى، تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في 
محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك«، وحيث طلب طرفا هذه الدعوى من 

الدائرة إصدار قرار بشأن قبول المدعي للمبادرة التي عرضتها عليه المدعى عليها.

القرار:

فقد قررت الدائرة بالإجماع إصدار قرارها على النحو الوارد في المنطوق.

أولً: إثبات قبول المدعى عليها )الهيئة( بإلغاء غرامة التأخير عن السداد بمبلغ )625,000( 
ريال.

ثانيًا: إثبات ترك المدعي لدعواه.

ا بحق المدعي والمدعى عليها، وحددت الدائرة يوم الثلاثاء  ثالثًا: صدر هذا القرار حضوريًّ
ا وواجب  الموافـق 2020/11/24م موعـدًا لتسـليم نسـخة القـرار. ويعتبـر هـذا القـرار نهائيًّ
النفـاذ وفقًـا لمـا نصـت عليـه المـادة )42( مـن قواعـد عمل لجـان الفصل فـي المخالفات 

والمنازعات الضريبية.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


